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الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة( طرق  

 

                                ******* 

 :ملخص
الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي، وذلك بالاعتماد على النصوص  طرقتهدف هذه الدراسة إلى إبراز 

، والمقارنة كالتشريع الفرنسي 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08التشريعية الوطنية كقانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 في بعض الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف.  طرقصري والللجيكي كنماذ،، وكذا اا ورد ان والم

وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري وعلى غرار التشريع الفرنسي، لم يسمح بالطعن باللطلان في حكم 
غير الملاشر عند التنفيذ عن طريق الاستئناف في الأواار للطعن  لاالتحكيم التجاري الدولي الصادر خار، الجزائر وجعله قاب
الطعن بشكل اوسع، بخلاف المشرع الللجيكي الذي ضيق  طرقالمتعلقة بالاعتراف أو التنفيذ، أاا المشرع المصري تناول 

الحر، وغير  ان حيث الجهة التي يتم تقديمها أاااها، فقد تكون جهة قضائية اثل التحكيم طرقال انها، كما اختلفت هذه
الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي  طرققضائية كما هو الحال في التحكيم المؤسساتي، وعلى هذا الأساس تلاينت 

  في التشريعات الوطنية المقارنة والدولية.
 الكلمات المفتاحية: حكم التحكيم، تجاري، دولي، استئناف، بطلان.

Résumé:  
Cette étude vise à mettre en évidence les voies de recours en matière 

d'arbitrage commercial international, sur la base de la législation nationale en 
droit des procédures civiles et administratives 08-09 daté du 25 Février, 2008, 
et sa comparaison avec la législation française, égyptienne et belge comme 
modèles, ainsi qu’ avec des procédés dans certaines conventions internationales 
bilatérales et multilatérales. 

L'étude a conclu que le législateur algérien et à l’image de législation 
française, n'a pas autorisé à contester l'annulation dans le jugement d'arbitrage 
commercial international délivré hors de l'Algérie et en a fait l'objet d'appel 
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indirect lors de l'exécution par voie d'appel dans les cas concernant la 
reconnaissance ou l'exécution. Le législateur égyptien, de son coté,  a fait appel 
d’une manière très large aux voies de recours contrairement au législateur 
belge qui ne leur a pas donné de grande importance. Ces voies se diffèrent 
aussi par l’organe devant laquelle doit se présenter et qui peut être une instance 
judiciaire, comme l’arbitrage libre et non judiciaire comme l'arbitrage 
institutionnel, ce qui a fait que ces voies soient divergentes dans le jugement 
d’arbitrage commercial international dans la législation nationale comparée et 
internationale. 

 مقدمة
ئيسي للتحكيم هو الإسراع للفصل في النزاع، وهو اا يقتضي عدم تعريض حكم التحكيم بعد صدوره إن الهدف الر 

والمشرع الجزائري قرر عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق ان طرق  لطرق الطعن التقليدية التي يطعن بها على الأحكام،
لاب حصرية، كما أجاز كذلك استئناف الأار القاضي الطعن المعروفة، ولكن أجاز في الوقت نفسه رفع دعوى اللطلان لأس

بالاعتراف والتنفيذ، واقر الطعن بالنقض في القرار الصادر عن المحكمة الناظرة في دعوى اللطلان، وتعتبر طرق الطعن في 
دولي للمحكوم التي وضعها المشرع الجزائري، والتشريعات المقارنة الوطنية، وكذا التشريع ال ضماناتأحكام المحكمين ان ال

 ضده، للتصدي للقرار التحكيمي الدولي بقصد إبطاله.
المتضمن قانون  2008فيفري  25المؤرخ في  المؤرخ في 08/09أصدر المشرع الجزائري قانون  على المستوى الوطنيف

ريع الفرنسي والمصري في أحكام التحكيم التجاري الدولي، على غرار التش الطعن طرقالإجراءات المدنية والإدارية، ونظم فيه 
 الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي كل حسب سياسته التشريعية. طرقوالللجيكي الذين تناولوا 

اهتمت لجنة الأام المتحدة للقانون التجاري انذ نشأتها بموضوع التحكيم التجاري الدولي، على المستوى الدولي و 
، ويضاف إلى ذلك تزايد عدد الدول 2006المعدل عام  1985دولي عام وأصدرت القانون النموذجي للتحكيم التجاري ال

لى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي الثنائية أو المتعددة الأطراف، كاتفاقية إ على غرار الجزائر المنضمة
بتسوية انازعات الاستثمار لسنة  ، واتفاقية واشنطن الخاصة1958نيويورك بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنلية لسنة 

، وتنظيم انظمة العالمية للتجارية الدولية بموجب اذكرة التفاهم الخاصة بتسوية انازعات التجارة الدولية، ان خلال 1965
 في أنظمة التحكيم الدولية. الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي طرقجهاز تسوية المنازعات، وان ثمة تلاينت 

، ويلاحظ أن أغلب المنازعات التي تنشأ عن (1)تمييز بين التحكيم المحلي والدولي والأجنبي والخاص والمؤسسيويمكن ال
، والذي يمكن (2)التعاال التجاري الدولي يصار إلى حلها بالتحكيم عن طريق المؤسسات التحكيمية الدولية المتخصصة

كيم أاام غرفة التجارة الدولية بلاريس، أو المركز الدولي لتسوية تسميته بالتحكيم التجاري الدولي المؤسساتي، اثل: التح
 طرقانازعات الاستثمار، حيث ان خلال هذه المؤسسات الخاصة غير حكواية، يتم تنظيم إجراءات التحكيم بما فيها 
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التحكيم للطعن في أحكام  طريقكما أن أغلب التشريعات تناولت دعوى اللطلان، ك الطعن في الأحكام التحكيمية،
في  التجاري الدولي ولاسيما العربية، اتأثرة بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي كلياً أو جزئياً اع الاختلاف

 ير قضائية للحكم التحكيمي، القللية أو اللعدية.غالأسلاب التي يلنى عليها الطعن باللطلان، وفي نوعية الرقابة القضائية أو 
في التشريع الجزائري، والتشريع  الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدوليطرق ما هي على ضوء ذلك، و 

   .المقارن، )التشريع المصري والفرنسي والبلجيكي نماذج(، وكذا التشريع الدولي؟
 الآتية: الاعتلاراتيستمد اللحث أهميته انطلاقا ان  أهمية البحث:

 ان الضمانات القانونية الأساسية الممنوحة لأطراف الخصواة الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي طرقتعد  -
 التحكيمية في مجال التجارة الدولية على وجه الخصوص.

ة للمراكز التحكيمية في إرساء وتنظيم ئ  الدور اللارز للتشريعات الوطنية المقارنة والاتفاقيات الدولية خاصة المنش   -
 .طرققواعد ممارسة هذه ال

 الطعن في أحكام التحكيم الدولي في المنازعة الاقتصادية الدولية بصفة عااة.  قطر عدم توحيد  -
  تتمثل هذه الأهداف في:أهداف البحث: 

 الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريع الوطني الجزائري والمقارن والدولي. طرقإبراز  -
 في أحكام التحكيم التجاري الدولي.فيما يخص الطعن  طرقتحديد أوجه التلاين بين هذه ال -
 ودورها في حفظ حقوق أطراف الخصواة التحكيمية. طرقتقييم هذه ال -

 المنهج والأدوات المستعملة في البحث:
الطعن في أحكام  طرقتلاع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، ان خلال وصف اللإجابة على هذه الإشكالية قمنا ب

)التشريع الفرنسي التشريع الوطني والمقارنوبعض أشكالها، وكذا الإطار القانوني المنظم لها في التحكيم التجاري الدولي، 
ان خلال إبراز أوجه التلاين  طرقوالمصري والللجيكي نماذ،( والدولي، ثم قمت بتحليل بعض الأحكام الخاصة بهذه ال

تشريعات الوطنية الخاصة بالطرق الطعن في أحكام التحكيم والتوافق، وتم تدعيم هذه المناهج بالأدوات التالية: القوانين وال
التجاري الدولي، وكذا مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والمتعددة الأطراف خاصة المنشئة للمراكز الدولية 

 للتحكيم. 
 وان خلال خطة اللحث سنتطرق للمحاور التالية:             

 يمي التجاري الدولي في التشريع الوطني. طرق الطعن في الحكم التحك -
 طرق الطعن في الحكم التحكيمي التجاري الدولي في التشريع الوطني المقارن )القانون الفرنسي، المصري،  -

 الللجيكي نماذ،(.
 طرق الطعن في الحكم التحكيمي التجاري الدولي في الاتفاقيات والمنظمات الدولية.  -
 النتائج. 
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 الأول بحثالم
 والمقارن الطعن في الحكم التحكيمي التجاري الدولي في التشريع الوطني طرق

تنتهي خصواة التحكيم بصدور الحكم التحكيمي، وتلدأ بعد ذلك ارحلة اا بعد الحكم، وفيها يبرز اوضوعان: 
ناف أو الطعن الأول يتعلق بالاعتراف وتنفيذ الحكم التحكيمي، والثاني يخص طرق الطعن فيه إاا باللطلان أو الاستئ

 بالنقض وتختلف هذه الطرق ان التشريع الوطني الجزائري عنه في المقارن والدولي.
 طرق الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائريالأول:  المطلب

حكيم الدولي في الجزائر، وأحكام الت ايز المشرع الجزائري ان حيث طرق الطعن بين أحكام التحكيم الدولي الصادرة
 الصادرة خار، الإقليم الوطني.

 الجزائر اخارجحكم التحكيم الدولي الصادر  .أ 
المشرع لم يسمح بإقااة دعوى اللطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر خار، الجزائر، فلا يجوز الطعن فيه 

يق الاستئناف في الأواار المتعلقة بالاعتراف للطعن غير الملاشر عند التنفيذ عن طر  لابأي طريق ان طرق الطعن، وجعله قاب
، وعليه فالأار القاضي برفض إعطاء صيغة التنفيذ أو رفض الاعتراف بحكم تحكيمي دولي صادر خار، الجزائر (3)أو التنفيذ

عتراف يقلل الاستئناف، لكن هذا الأخير ليست محددة أسلابه حصراً، اثل الأار القضائي الذي يعطي صيغة التنفيذ أو الا
بحكم تحكيمي دولي خار، الجزائر، والذي هو قابلًا للاستئناف ضمن الحالات المحددة على سليل الحصر في قانون 

 .(4)1056 الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري والتي ذكرتها المادة
 حكم التحكيم الدولي الصادر داخل الجزائر: .ب 

ءات المدنية والإدارية، فإن الحكم التحكيمي التجاري الدولي ان قانون الإجرا 1056وبالرجوع إلى نص المادة 
الصادر في الجزائر يقلل الطعن باللطلان بعكس الحكم التحكيمي التجاري الدولي الصادر خار، الجزائر الذي لا يقلل الطعن 

 كم التحكيمي الدولي. باللطلان، ويقتضي طعن غير الاشر بالاستئناف فيما يخص رفض أو إعطاء التنفيذ أو الاعتراف بالح
 الطعن بالاستئناف: -أولا

أخضع المشرع الجزائري الطعن بالاستئناف والطعن باللطلان لنفس الأسلاب والحالات التي يلنى عليها الطعن، وهنا 
كم أن نميز بين اسألتين: الأولى هي الاعتراف والتنفيذ للحكم التحكيمي التجاري الدولي، والثانية تتمثل في الح دبلا

 التحكيمي التجاري الدولي في حد ذاته كقرار تحكيمي دولي، لاختلاف أحكام الاستئناف واللطلان في كليهما.
ويكون الطعن بالاستئناف ضد الأار الصادر ان الجهة القضائية سواء تضمن الأار بالاعتراف والتنفيذ للحكم 

المؤرخ  08/09ان قانون  1055ذا اا نصت عليه المادة التحكيمي التجاري الدولي الصادر خار، الجزائر أو رفضهما، وه
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث جاءت على النحو الآتي: "يكون الأار القاضي  2008فيفري  25في 

عليها ان نفس القانون الحالات التي يجب أن يلنى  1056بالاعتراف أو رفض التنفيذ قابلًا للاستئناف"، وعددت المادة 
 الاستئناف، حيث نصت على أنه:"لا يجوز استئناف الأار القاضي بالاعتراف أو التنفيذ إلا في الحالات الآتية:

 على اتفاقية باطلة أو انقضاء ادة الاتفاقية. ءً م بدون اتفاقية التحكيم أو بناإذا فصلت محكمة التحكي -1
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 الفاً للقانون.إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخ -2
 إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها. -3
 الدأ الوجاهية. عإذا لم يرا  -4
 إذا لم تسلب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسلاب. -5
 إذا كان حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام الدولي.  -6

لثانية ، الفقرة ا1058ه، جاءت على سليل الحصر، ونصت المادة:وتجدر الإشارة أن هذه الحالات الستة المذكورة أعلا
لا يقلل الأار الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن، غير أن " ان نفس القانون على أنه:

إذا لم يتم التنفيذ، الطعن بلطلان التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أار التنفيذ وتخلي المحكمة عن الفصل في طلب 
 ".الفصل فيه

الفقرة الثانية، نستنتج أن الأار الذي يقضي بتنفيذ الحكم التحكيمي  1058و 1056وبالرجوع إلى نص المادتان: 
التجاري الدولي الصادر بالجزائر، لا يقلل أي طعن اا عدا الطعن باللطلان، فالمشرع الجزائري لم يذكر اصطلح الاعتراف في 

، وبالتالي يفهم بأن أار التنفيذ للحكم التحكيمي التجاري الدولي هو الذي لا يقلل الاستئناف ويقلل الطعن 1058المادة 
الذي يمكن أن يخضع باللطلان، في حين أن الأار بالاعتراف بالحكم التحكيمي سواء  الصادر  في الجزائر أو خارجها، هو 

أداج المصطلحين في نفس المعنى التنفيذ أو الاعتراف، أو أغفل إدرا، ربما أن المشرع الجزائري يكون قد  للاستئناف، أو
يرفع الطعن بالاستئناف ضد الأار الرافض أو المؤيد ، و 1058رة الثانية ان نص المادة اصطلح الاعتراف سهواً في الفق

ضائي الذي صدر حكم التحكيم للاعتراف أو التنفيذ للحكم التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، أاام المجلس الق
في دائرة اختصاصه خلال شهر ابتداء ان تاريخ التلليغ الرسمي للأار القاضي بالاعتراف أو التنفيذ للحكم التجاري 

 .(5)الدولي
 الطعن بالبطلان: -ثانيا

م التحكيمية أجاز المشرع الجزائري طلب بطلان أحكام التحكيم التجاري الدولي الصادرة في الجزائر، بعكس الأحكا
ان قانون الإجراءات المدنية السالفة الذكر، والذي يرفع أاام  1056الصادرة خار، الوطن، وهذا وفق اا نصت عليه المادة 

المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه، حيث يقلل الطعن خلال شهر ان خلال تاريخ النطق 
لتجاري الدولي، كما للطعن التلليغ الرسمي للأار القاضي بتنفيذ حكم التحكيم ابحكم التحكيم، أو خلال شهر ان تاريخ 

، (6)حكم التحكيم التجاري الدولي أثر اوقف لتنفيذه، ويلاحظ أن المشرع الجزائري وحد حالات الطعن بالاستئناف بلطلان
 . (7)ختصة والمواعيدوحالات الطعن باللطلان، وكذلك الإجراءات المتلعة لرفع الطعن وحتى المحكمة الم

 الطعن بالنقض:  -ثالثا
أعطى المشرع الجزائري أطراف الخصواة التحكيمية الدولية إاكانية الطعن بالنقض في الحكم التحكيمي في الحكم 
الصادر بطلب بطلان حكم التحكيم، أو في القرار الصادر في استئناف حكم الاعتراف أو التنفيذ للحكم التحكيم 

  الصادر خار، الجزائر، وتكون المحكمة العليا هي صاحلة الاختصاص، وفقاً للأحكام المنظمة للطعن بالنقضالتجاري الدولي
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إلى الأوجه التي يمكن أن يؤسس عليها الطعن  رلم يشفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية، اع العلم أن المشرع الجزائري 
بالرغم ان سكوت المشرع إلا أنه يمكننا الاستنتا، بأن الأوجه التي جاء بها ، و 1061بالنقض أاام المحكمة العليا في المادة 

هي التي سنأخذ بها، اا دااا الطعن بالنقض اوجه لقرارات قضائية صادرة  385قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة 
 .(8)لجزائران مجالس مختصة داخل ا

 والبلجيكي( لتجاري الدولي في التشريع المقارن )الفرنسي والمصريالطعن في أحكام التحكيم ا: المطلب الثاني
في هذا الإطار يمكن الاعتماد على القوانين الوطنية المقارنة، التي لها علاقة بالتشريع الوطني كالقانون الفرنسي اثلًا، 

تجاري الدولي في تشريعاتها الطعن في أحكام التحكيم الطرق والقانون المصري والقانون الللجيكي، التي أقرت وعالجت 
 الداخلية، واقارنتها بالتشريع الجزائري وكذا الاتفاقيات الدولية.

 :القانون الفرنسي -أولا
تأثرت الجزائر بالتشريع الفرنسي، حيث نظمت التحكيم التجاري الدولي بأحكام خاصة إلى جانب الأحكام العااة 

: في ـــــ، حيث شكل الفصل السادس المعنون ب08/09دارية السالف الذكرللتحكيم، وهذا في قانون الإجراءات المدنية والإ
الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي، تطوراً نوعياً  في مجال التحكيم الدولي في التشريع الجزائري اسايراً التشريعات 

 354ات المدنية بموجب المرسوم رقم:المقارنة الوطنية والدولية، فالتشريع الفرنسي قام بتعديل أحكام قانون الإجراء
-84وأخيراً المرسوم رقم: المتعلق بالتحكيم الدولي،1981لعام 500المتعلق بالتحكيم الداخلي، والمرسوم رقم:1980لعام

، وقام بتخصيص التحكيم الدولي بأحكام خاصة إلى جانب (9)بشأن إصلاح التحكيم 13/01/2011المؤرخ في  2011
، حيث يفرق بين حكم التحكيم الدولي (10)كيم، ابرزاً التمييز بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدوليالأحكام العااة للتح

الصادر بفرنسا، وحكم التحكيم الدولي الصادر خار، فرنسا اثل اا فعله المشرع الجزائري، فلا يجيز الطعن باللطلان في حكم 
نما تتم اراقلته بطريقة غير الاشرة عن طريق الطعن بالاستئناف في التحكيم التجاري الدولي الصادر خار، فرنسا الاشرة، وإ

الأواار المتعلقة بالتنفيذ، وهذا بعكس حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر في فرنسا، فهو قابل لللطلان وهذا اا نصت 
عليها الطعن فنصت عليها ، أاا حالات اللطلان والتي يلنى (11)ان قانون الإجراءات المدنية الفرنسي1518عليه المادة 

 ان نفس القانون. 1520 المادة
وفق اا نصت عليه المادة  ،الات التي يؤسس عليها الاستئنافوتجدر الإشارة أن حالات اللطلان هي نفس الح

 اا ، حيث أن التشريع الفرنسي وحد حالات اللطلان والاستئناف اثل1520الفقرة الثانية التي أحالتنا على المادة  1523
ان قانون الإجراءات المدنية الجزائري، إلا أن المشرع الجزائري أضاف حالة أخرى، وهي 1056المادة فعله المشرع الجزائري في 

حالة إذا لم تسلب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسلاب، فهذه الحالة غير اوجودة في التشريع الفرنسي 
 ان قانون الإجراءات المدنية الفرنسي كما يلي:  1520لات اللطلان وردت في نص المادة وانفرد بها التشريع الجزائري، وحا

L’article: 1520 
Le recours en annulation n'est ouvert que si : 
1-  Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent : ou 
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2-  Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué : ou 
3- Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait 

été confiée : ou 
4- Le principe de la contradiction n'a pas été respecté : ou 
5- La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre 

public international. 
وان حيث الجهة التي تنظر الاستئناف المرفوع ضد الأار المؤيد للاعتراف أو التنفيذ في التشريع الفرنسي، فنجد المادة 

ان قانون الإجراءات المدنية الفرنسي تخول الاختصاص لنفس المحكمة التي نظرت في أار التنفيذ أو الاعتراف وهي  1525
كما سلقت الإشارة إليه أن الطعن بالاستئناف   1057ري حيث نص في المادة محكمة الاستئناف، عل غرار المشرع الجزائ

يرفع أاام المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت أار التأييد أو الرفض  للاعتراف أو التنفيذ 
هو شهر واحد ان تاريخ التلليغ للحكم التجاري الدولي الصادر عن محكمة التحكيم، وفيما يخص ايعاد رفع الاستئناف  ف

ان قانون  1523والمادة  1525الرسمي للأار القاضي برفض الاعتراف أو التنفيذ للحكم التحكيمي الدولي، وفق المادة 
ان قانون الإجراءات المدنية  1057الإجراءات المدنية الفرنسي، وهو نفس الميعاد الذي كرسه المشرع الجزائري في المادة 

 .(12)الجزائر
 :التشريع المصري -ثانيا

يجيز الطعن في أحكام التحكيم عن طريق الاستئناف،  1994المصري قلل صدور قانون التحكيم لسنة  المشرعكان 
ألغى تماااً الطعن بالتماس إعادة النظر والطعن  94-27والتماس إعادة النظر، لكن بعد صدور قانون التحكيم رقم: 

الطعن، اا عدا الطعن  طرقالتجاري الدولي، لا يقلل فيه الطعن بأي وسيلة ان  بالاستئناف، وأصلح حكم التحكيم
في اصر، سواء كان التحكيم  باللطلان إذا توافرت حالته المنصوص عليها في التشريع المصري، فجميع أحام التحكيم الصادرة

 .(13)داخلياً أم دولياً قابلة للطعن فيها بدعوى اللطلان
أحكام التحكيم، ضد طرق الطعن المعروفة في قانون المرافعات  1994يم المصري لسنة حصن قانون التحك ولقد

الفقرة  53المدنية والتجارية والإدارية، وجعلها نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا باللطلان، وفق الحالات التي نصت عليها المادة 
شرع المصري قد خالف المشرع الجزائري والفرنسي، مما المتعلق بالتحكيم المصري، وبذلك يكون الم 1994الأولى ان قانون 

، حيث (14)في ظل النقد الموجه له ان طرف الفقه نتهجها يطرح إشكالية ادى توفيق المشرع المصري في هذا الاتجاه الذي
إعلان  ( يوااً ان تاريخ90) بالرجوع إلى أحكام القانون المصري، نجده فيما يخص ايعاد الطعن باللطلان حدده بتسعين

( أشهر، والجهة 03) حكم التحكيم للمحكوم عليه، وهو نفس الميعاد الذي نص عليه قانون اليونيسترال المحدد ب ثلاثة
المختصة بنظره محكمة استئناف القاهرة اا لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في القاهرة، أضف إلى ذلك أن 

فتحي اللطاينة ان الأردن، أحسن صنعاً بتأكيده على أن رفع دعوى اللطلان،  المشرع المصري وحسب رأي المحااي الدكتور
 ي بقوة القانون إلى وقف تنفيذ حكم التحكيم، إلا إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، هذا بخلاف التشريعلا يؤد  
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يم التجاري الدولي بقوة القانون كما الجزائري والفرنسي الذي أقر الأثر الموقف للطعن باللطلان فيما يخص تنفيذ حكم التحك
 سلقت الإشارة إليه.

بشأن التحكيم ان قليل هذه الأنظمة القانونية الموسعة لنطاق اللطلان إذ انح  1994المصري لعام  القانونويعد 
 المشرع المصري للقضاء المصري الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، إذا كان التحكيم قد جرى في اصر بصدد

اتفاق  على التحكيم بناءً انازعة دولية أو كان قد جرى في الخار،، وكان القانون المصري هو المطلق على إجراءات 
الطعن في أحكام التحكيم التجاري  طرقنظمة المضيقة ل، وهذا بعكس القانون الللجيكي والذي يعتبر ان الأ(15)الأطراف

 الدولي خاصة دعوى اللطلان.
 :جيكيالقانون البل -لثاثا

والمعدل بالقانون الصادر في  1972يوليو  04الللجيكي التحكيم الدولي بموجب القانون الصادر في  المشرعنظم 
القرار التحكيمي، لا يمكن الطعن به إلا عن طريق طلب إلغائه،  انه على أن: 1704، ونصت المادة 1985اارس  28

على إاكانية طلب إلغاء جزء  1705المادة  نصت ا، كمؤدي إلى إلغائهوعددت الفقرة الثانية ان نفس المادة الحالات التي ت
ان قرار التحكيم إذا كان هذا الجزء يمكن فصله عن باقي القرار، أاا عن المدة التي يجوز خلالها تقديم طلب الإلغاء فقد 

، (16)1704لمادة ، حيث جاءت بأحكام خاصة لكل حالة ان حالات الإلغاء التي عددتها ا1707بينت ذلك المادة 
لا تختص المحاكم البلجيكية بنظر دعوي " على أنه: 1985ان القانون الللجيكي لعام  4فقرة  1717ونصت المادة 

يتمتع بالجنسية  اطبيعي   ا  حد الأطراف في المنازعة التي فصل فيها الحكم التحكيمي شخصأكان البطلان إلا إذا  
فيها أيا كانت  للأعمال وينه في بلجيكا أو له فرع أو مقرتم تك ااعتباري   االبلجيكية أو له موطن في بلجيكا أو شخص

، وبهذا النص يكون المشرع الللجيكي قد اتخذ خطوة جريئة وحاسمة باستلعاده لكل إاكانية للطعن باللطلان في إطار "طبيعته
أو ليس لها فرع أو اقر للأعمال بللجيكا أطرافه بالجنسية الللجيكية، أو ليس لها اوطن  الذي لا تتمتعالتحكيم الدولي، 

، وهذا بخلاف المشرع المصري الذي اعتمد في قانونه على أحكام التحكيم التجاري الدولي الذي اعتمدته لجنة الأام (17)
الطعن  في  طرقة ، وهذا اا يطرح إشكالية اعرف2006اليونيسترال المعدل سنة 1985المتحدة للقانون التجاري الدولي لسنة 

أحكام التحكيم التجاري الدولي في القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والمنظمات العالمية والاتفاقيات الدولية 
 للتحكيم، كما سيأتي بيانه في الملحث الثاني ان هذه الدراسة.

 الثاني بحثالم
 الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي طبقا  للاتفاقيات والمنظمات الدولية

يستند التحكيم في مجال التجارة الدولية على الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، وكذا اا اعتمد في بعض 
في الوقت الحاضر في المجال الدولي، القواعد التي وضعتها لجنة قانون التجارة  المنظمات الدولية، وان أبرز قواعد التحكيم الحر

في إطار التحكيم المؤسسي  اعتمدتها التشريعات الوطنية الداخلية، إضافة إلى اا تمت المصادقة عليهالدولية اليونيسترال، والتي 
 على التحكيم وفق قواعد اركز أو اؤسسة أو هيئة اعينة فيلتزاون العلاقة التجارية الدولية تفق أطرافاالتجاري، فإذا اا 
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ان خلال الإشارة  إلى  تحكيم التابعة لها هذا اا سوف نتناولهفي القرارات التحكيمية الصادرة عن محاكم ال الطعن طرقب
 الطعن في بعض الاتفاقيات الدولية وكذا القانون النموذجي والمنظمة العالمية للتجارة. طرق

 الاتفاقيات الدولية :المطلب الأول
أخذت بالملدأ الذي يعطي  أغلب الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي عالجت أاور التحكيم، قد

وهذا الموقف يجد أساساً له في احترام النصوص التشريعية الوطنية التي  للقضاء حق الرقابة على القرارات التحكيمية وتنفيذها،
 إلى إاكانية الطعن بالقرار التحكيمي.   تذهب غالليتها

 :نبيةتنفيذ أحكام التحكيم الأجاتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف و  - أولا  
في ادينة  1958اايو  20تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الميثاق العالمي للتحكيم التجاري الدولي، وتم الإعلان عنها في 

، بعداا كان يمثلان أول نظام قانوني عالمي 1927واتفاقية جنيف لعام 1923نيويورك، حيث ألغت برتوكول جنيف لعام 
يوليو عام  10المؤرخ في  88/18الجزائر إلى هذه الاتفاقية بموجب قانون كما انضمت  ،(18)للتحكيم التجاري الدولي

في أحكام التحكيم التجاري الدولي، فقط  الطعن طرقبشكل الاشر ل 1985، ولم تتعرض اتفاقية نيويورك لعام (19)1988
الحكم التحكيمي أو على حكم التحكيم ان حيث الآثار المترتلة على بطلان  أشارت بشكل غير الاشر للطعن باللطلان

ان أسلاب  وقفه الصادر في دولة اقر التحكيم في النظام القانوني للدولة الأخرى المطلوب انها الاعتراف به وتنفيذه، كسلب
وبالرجوع إلى نص المادة الخااسة ان اتفاقية نيويورك السالفة الذكر فنجدها تنص على أنه:"لا  (20،)رفض الاعتراف والتنفيذ

على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم، إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة  الحكم بناءً عتراف وتنفيذ يجوز رفض الا
أو أوقفته  تهغالمختصة في الللد المطلوب إليه الاعتراف والتنفيذ الدليل على: الفقرة )هـ( الحكم لم يصلح الزااً للخصوم أو أل

 ونها صدر الحكم ".السلطة المختصة في الللد التي فيها أو بموجب قان
ان الفقرة )هـ(، أن هناك إاكانية إبطال القرار التحكيمي الدولي ان قلل محاكم الدولة التي صدر فيها القرار  ويفهم

أو الحكم، أو ان الدولة التي صدر القرار بموجلها قانوناً، بحيث هذه الفقرة أعطت السلطة المختصة في الدولة التي صدر 
ا حق إبطال القرار التحكيمي، بالإضافة إلى إاكانية ذلك ان قلل السلطة المختصة في الدولة التي صدر القرار بموجب قانونه

 .(21)قرار التحكيم فيها
 :الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي – ثانيا  

لفقرة طلقاً لأحكام ا 1961يناير  07، ودخلت حيز التنفيذ في 1961أبريل  21انعقدت هذه الاتفاقية في 
أكتوبر  18( التي أصلحت سارية المفعول في 4)ان المادة الرابعة( 7( حتى السابعة)3( وباستثناء الفقرات الثالثة)8الثاانة)

 بموجب الفقرة الرابعة ان الحق الاتفاقية. 1965
لي في المادة الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدو  طرقويلاحظ أن النص الذي جاءت به اتفاقية نيويورك في مجال 

بية للتحكيم التجاري الدولي، بحيث كلاهما عدد أسلاب إبطال القرار و الأور الخااسة، تضمنته المادة التاسعة ان الاتفاقية 
في دولة  بية قد اشترطت أن يكون الإبطال قد صدرو التحكيمي، غير أن هناك فرق بين الاتفاقيتين، وهو أن الاتفاقية الأور 

بية، لكي يكون و لة التي صدر القرار التحكيمي فيها يجب أن تكون دولة انضمة إلى الاتفاقية الأور اتعاقدة، أي أن الدو 
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إقليمها، وهذا ينطلق  بالنسلة للدولة المتعاقدة الأخرى التي يراد تنفيذ القرار علىلقرار الإبطال الذي صدر ان محاكمها أثر 
 .(22)تحكيمي عنداا يكون القرار التحكيمي قد صدر بموجب قانونهاأيضًا على حالة الدولة التي تلطل محاكمها القرار ال

إلى التحكيم بطريقة الاشرة، وهي  كما تعرضت الاتفاقية الأوربية لقدرة الدولة، والأشخاص المعنوية العااة للجوء  
 .(23)1958يورك لعام بذلك عالجت النقص الذي اعترى اتفاقية نيو 

  :المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار 1965واشنطن لسنة  اتفاقية – ثانيا  
صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى المبراة 

المؤرخ في  95/346، والمنشئة للمركز الدولي لتسوية انازعات الاستثمار بموجب المرسوم الرئاسي رقم:1965اارس  18في 
ن حيث تنظيمه إلى حر واؤسسي، ويأخذ بنظر إلى اعيار دوليته تحكيم دولي ، وينقسم التحكيم ا(24)1995أكتوبر  30

الأولى اا يطلق عليه بالتحكيم الخاص الذي يتولاه  وتحكيم داخلي، وقد يأخذ التحكيم التجاري الدولي إحدى الصورتين:
النزاع، والثانية التحكيم المؤسسي الأطراف ويكون لهم اطلق الحرية في اختيار المحكمين والإجراءات التي تطلق بشأن اوضوع 

، اثل التحكيم أاام المركز الدولي لتسوية انازعات الاستثمار، والذي يعد (25)الذي أصلح اتسقاً اع ظروف التجارة الدولية
ين ان قليل التحكيم التجاري الدولي الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية، والتي تتضمن مجالاتها تداول الأاوال والخداات ب

 .(26)الحدود
بيد أن الاتفاقية الدولية المنشئة للمركز، لم تحدد عمليات الاستثمار التي تختص بالمنازعة الناشئة عنها، حيث يذهب 
جانب ان الفقه إلى التوسع في تفسير تلك العمليات، وتوسيع اختصاص المركز ليشمل المنازعات التي تدخل في عقود 

يراد والتصدير، وعقود المقاولات وغيرها ان العقود التجارية الدولية، ولا ينعقد الاختصاص الاستثمار واا به ان عقود الاست
كز، لا للمركز بعد المنازعة، بل ينلغي أن يوافق على ذلك صراحة طرفا المنازعة، فمصادقة الدولة على الاتفاقية المنشئة للمر 

 طرقالمنشئة للمركز  1965ان اتفاقية واشنطن لسنة  52و 51، ولقد عالجت المادتان (27)يعد قلولًا انها لاختصاصه
 والمتمثلة في: ه  م  في أحكام التحكيم الصادرة عن محاك    الطعن 

 :النظرالطعن بطلب إعادة  - أ
أو الأسلاب التي يجب أن يستند إليها طلب  حيث تجيز الاتفاقية اللجوء إلى هذا الطريق إذا اا توفرت الشروط المتطللة

 لمتمثلة في ظهور وقائع جديدة لم تكن اعلواة عند صدور الحكم، ويشترط في هذه الوقائع اا يلي: إعادة النظر، وا
أن يكون ان شأنها التأثير بشكل جوهري على الحكم، أي أنها ستتأثر لو كانت اعلواة للمحكمة بقرارها  -

 التحكيمي.
لل إصدار الحكم، وكذلك مجهولة ان أن تكون هذه الوقائع مجهولة ان قلل المحكمة أثناء سير الإجراءات وق -

 الطرف الذي يتقدم بإعادة النظر.
 ألا يكون عدم العلم بهذه الوقائع ارده خطأ أو إهمال الطرف طالب إعادة النظر. -

ان اكتشاف الواقعة، وفي جميع الأحوال  ( يوااً 90أاا بالنسلة للمدة التي يقدم بها طلب إعادة النظر فهي تسعون )
ان تاريخ صدور الحكم، فإذا توافرت هذه الشروط يعرض الطلب على محكمة الطلب خلال ثلاث سنوات  هذا يجب تقديم 
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التحكيم المصدرة للحكم إذا أاكن ذلك، أاا إذا تعذر ذلك فتؤلف محكمة جديدة وفق اللوائح المنصوص عليها للنظر في 
 الطلب.

تقديم هذا الطعن وقف تنفيذ الحكم إذا قررت وبخصوص أثار الطعن بطلب إعادة النظر، فنجد أنه يترتب على 
تقدم بطلب إعادة النظر، شرط أن يتم تقديم طلب وقف التنفيذ  المحكمة ذلك نظراً لظروف النزاع، أو إذا طلب ذلك ان  

م، أو خلال طلب إعادة النظر، وبالتالي ليس هناك أثر اوقف بقوة القانون، بل الأار اتروك للسلطة التقديرية لمحكمة التحكي
 اع طلب إعادة النظر. اناعلى طلب صاحب الطعن اتزا ءً بنا

 الطعن بالبطلان: - ب
على عكس التشريعات الوطنية السالفة الذكر فيما يخص دعوى اللطلان ضد أحكام التحكيم التجاري الدولي في 

ن لا يتم أاام قضاء وطني، وإنما إطار الرقابة القضائية على أحكام التحكيم، والتي أغللها ترفع أاام القضاء، فإن هذا الطع
أاام لجنة اشكلة ان الرئيس الإداري للمركز الدولي يضم ثلاثة محكمين ليس ان بينهم أحد يتمتع بجنسية أحد الأطراف 

، وتلتزم الدول (28)المتنازعة، إذ تتمتع أحكام التحكيم الصادرة تحت اظلة المركز بنظام قانوني خاص بها يضمن فعاليتها
على اعتلار أنها أحكام الزاة وتلتزم بتنفيذ الآثار المالية المترتلة على  في المعاهدة  بالاعتراف بأحكام التحكيمالإطراف 

إقليمها كما ولو كانت أحكام وطنية صادرة عنها، اع إعمال القواعد الخاصة بحصانة الدولة ضد إجراءات التنفيذ، كما أن 
 . (29)اسألة اختصاصها فإنها لا تقلل الطعن فيها باللطلان على نحو استقلالأحكام الجزئية الصادرة بشأن الفصل في 

 الحالات التي يجوز فيها اللطلان وهي: 52وقد حصرت اعاهدة واشنطن في المادة 
 خطأ في تشكيل المحكمة: واثاله أن يتم تشكيل المحكمة ان عدد زوجي بدلًا ان فردي، أو أن يكون أحد  -1

 ة لأحد أطراف النزاع المحتكمين لدى المركز.المحكمين ان جنسية مماثل
 استعمال المحكمة سلطة زائدة عن اختصاصها: ويشمل هذا السلب صوراً اتعددة: كأن تقوم هيئة التحكيم  -2

في شرط التحكيم أو اشارطه التحكيم، أو أن تغفل الفصل العهدة بالفصل فيها إليها سوءا  بالفصل في اسائل لم يتفق على
ان المعاهدة وعدم تطليقها  42ئل التي عهدت إليها كي تفصل فيها، أو لا تحترم محكمة التحكيم المادة في بعض المسا

 للقانون الواجب التطليق على المنازعة المعروضة عليها. 
 عدم صلاحية عضو ان أعضاء المحكمة: اثل رشوة أحد أعضاء المحكمة.  -3
 ة: هذا السلب يعني أن يكون هناك انتهاك صارخ لإجراء اللطلان بسلب إهمال خطير لإجراء أساسي ان المحاكم -4

لا يستغنى عنه ان إجراءات المحاكمة، كالمساس بحقوق الدفاع أو الانتقاص انها، مما يمثل سللاً للطلان حكم التحكيم 
 بسلب هذا الإهمال، وأيضاً ان الأاثلة على ذلك:انتهاك الدأ الوجاهية.

  بني عليها الحكم: ويعني ذلك عدم التسليب أو القصور، بحيث أكدت فشل المحكمة في بيان الأسلاب التي -5
الاتفاقية على أنه عند إغفال الحكم بيان الأسلاب التي بني عليها فيمكن لأي ان أطراف النزاع التقدم بطلب للإبطال 

أاا ايعاد رفع  ،(30)اقضاي الطعن أاام المركز في عدة طرقالحكم على هذا الأساس، وتجدر الإشارة أن هناك عدة تطليقات ل
( يوااً التالية لصدور الحكم، وإذا استند طلب الإلغاء إلى رشوة، فإنه يقدم 120طلب إلغاء الحكم فهو المائة وعشرين )
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، والجهة التي (31)ات الثلاثة التالية لتاريخ الحكمخلال نفس المدة التالية لاكتشاف الرشوة، وفي جميع الأحوال خلال السنو 
يها الطلب لتقييده هي السكرتير العام للمركز، كما أن أثار طلب الإلغاء على الحكم التحكيمي الصادر عن المركز هي يرفع إل

 .(32)نفس أثار طلب إعادة النظر السالفة الذكر
 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والمنظمة العالمية للتجارة المطلب الثاني:

الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي ضمن القواعد التي وضعتها لجنة قانون  طرقن بيا سنتناول في هذا المطلب
التجارة الدولية اليونيسترال، فلدلا ان قيام الأطراف أو هيئة التحكيم بإعداد قواعد إجرائية لإتلاعها في التحكيم الحر، 

 لتجارة الدولية.بتنظيم العملية التحكيمية في إطار اسهلت هذه اللجنة المهمة عليهم 
 القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي:  -أولا  

النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي أعدته لجنة القانون التجاري التابعة للأام المتحدة  القانوننص 
(UNCITRAL)  ه ان 34على طريقة واحدة وهي طلب إلغاء القرار، وذلك في المادة  2006المعدل سنة  1985عام

 بقولها:
 ( ان هذه المادة،2و)(1إلا بطلب يقدم وفق الفقرتين ) لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أاام إحدى المحاكم –1"

 أن تلغي قرار التحكيم إلا إذا: 6لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة  –2
 )أ(  قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثلت: 

( اصاب بأحد عوارض الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح 7)في المادة  التحكيم المشار إليهأن أحد طرفي -1
بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو بموجب قانون هذه الدولة في حالة عدم وجود اا يدل على أنها فعلا 

 ذلك أو 
يستطع جراءات التحكيم أو أنه لم أن الطرف طالب الإلغاء لم يللغ على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإ -2

 أن يعرض قضية، أو  لسلب أخر
أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشمل على قرارات   -3

عروضة على خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه إذا كان ان الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل الم اسائلفي 
التحكيم عن القرارات غير اعروضة على التحكيم، فلا يجوز أن يلغى ان قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على 

 ، أو لمسائل غير المعروضة على التحكيمالقرارات المتعلقة با
يكن هذا الاتفاق انافياً أن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتلع في التحكيم كان مخالفا لاتفاق الطرفين، اا لم  -4

لحكم ان أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو يكن، ان حالة عدم وجود اثل هذا الاتفاق، أو مخالفة لهذا 
 القانون، أو 

 )ب( وجدت المحكمة: 
 أن اوضوع النزاع لا يقلل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هذه الدولة أو   -1
 يتعارض اع السياسة العااة لهذه الدولة.أن قرار التحكيم  -2
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      ف صاحب الطلب قرار التحكيم أو انلا يجوز تقديم طلب الإلغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر ان يوم تسلم الطر  -3
، "إذا كان قدم اثل هذا  الطلب 22اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة 

على إاكانية طلب تصحيح أو تفسير القرار التحكيمي وذلك خلال ثلاثين يوااً ان تاريخ تسليم قرار  نصت 22)المادة 
 التحكيم(. 

 وطلله  أن الأار يقتضي ذلك وقف إجراءات الإلغاء إن رأتيجوز للمحكمة عنداا يطلب انها إلغاء القرار أن ت  -4
ناف السير في إجراءات التحكيم أو اتخاذ أي إجراء أخر ان أحد الطرفين، لمدة تحددها هي كي تتيح لهيئة التحكيم استئ
 شأنه في رأيها أن يزيل الأسلاب التي بني عليها طلب الإلغاء.

 2006بصيغته المعدلة عام  1985ان المذكرة الإيضاحية بشأن القانون النموذجي لعام  45كما أكدت الفقرة 
الطرف الذي يريد الإلغاء ان ألتماس رقابة المحكمة على سليل الدفاع على طلب الإلغاء كإجراء وحيد، وأضافت أنه لا يمنع 

في إجراءات الإنفاذ، أو أن يقدم استئنافا إلى هيئة تحكيم ان الدرجة الثانية إذا كان الطرفان قد اتفقا على هذه 
 .(33)الإاكانية

ن بقرار التحكيم إلا بطلب الإلغاء وهي ويلاحظ أن القانون النموذجي شأنه شأن القوانين الحديثة لم يترك مجالًا للطع
الطريقة الوحيدة كما ذكرنا، وقد عددت الأسلاب التي يمكن الاستناد إليها في طلب الإلغاء، والمدة التي يجب خلالها تقديم 

 .(34)طلب الإلغاء
 : O.M.Cالمنظمة العالمية للتجارة: -ثانيا  

، والتزات الدول (35)، بمدينة اراكش المغربية1994 أبريل 15تم تأسيسها بعد جولات عديدة بين الدول في 
في إطار المنظمة العالمية للتجارة، بوضع آلية جديدة لحل  الأعضاء فيها بموجب اذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات 

التحكيم  المنازعات بين الدول الأعضاء، تمثلت في جهاز تسوية المنازعات وهو جهاز استقل،  يتمتع بسلطة إنشاء فرق
واعتماد تقارير جهاز الاستئناف، فضلًا عن الاختصاصات الأخرى، حيث تتولى فرق التحكيم اتابعة وفحص الموضوع 
لإنهاء النزاع، اا لم يخطر أحد أطراف النزاع بقيااه بتقديم طلب استئنافه، وإذا تقدم أحد الأطراف بتقديم طلب استئنافه، 

بخبرة   ؤهخر هو الجهاز الدائم للاستئناف الذي يتمتع أعضاآة المتنازع عليها إلى جهاز فيرفع جهاز تسوية المنازعات القضي
كليرة في مجال القانون والتجارة الدولية، ويعتبر الحكم الذي يصدره حكماً نهائياً واجب النفاذ، ويجوز لمجلس الاستئناف أن 

 .  (36)أو يعدلها أو ينقصها يؤيد النتائج والاستنتاجات القانونية التي توصلت إليها الهيئة
النزاع، إذ يحال النزاع عندئذ،  فاطر أوتلدأ ارحلة الاستئناف عنداا يكون هناك اعتراض على النتائج ان جانب أحد 

التالي يعد الجهاز إضافة جديدة إلى نظام حل النزاعات على بإلى جهاز الاستئناف الذي يعتبر بمثابة محكمة استئنافية، و 
الجهاز هو هيئة أو جهاز دائم ينشئه مجلس حل النزاعات لتقديم  تقارير إليه، والتي تقللها أطراف النزاع دون  اعتلار أن هذا

يوااً بعد تعميمه على الأعضاء،  30شروط، اا لم يقرر جهاز المجلس بتوافق الآراء عدم اعتماد تقارير المجلس في غضون 
ان  17علير عن أرائهم عن أي تقرير لجهاز الاستئناف، وللإشارة أن المادة في الت وتخل إجراءات الاعتماد هذه بحق الأعضاء

 على اا يلي:  17المادة  ، ونصت(37)اذكرة التفاهم لمنظمة التجارة العالمية هي التي أقرت إنشاء الجهاز الدائم للاستئناف
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 لإعادة النظر في الاستئناف: 
 للاستئناف، وينظر جهاز الاستئناف في القضايا المستأنفة يعمل جهاز الاستئناف الدائم على إنشاء جهاز دائم  -1

ان الأفرقة، ويتكون الجهاز ان سلعة أشخاص يخصص ثلاثة انهم لكل قضية ان القضايا، ويعمل أعضاء جهاز الاستئناف 
 وتحدد إجراءاته بالتناوب.

 ادة تعيين أي انهم ارة واحدة، يعين جهاز تسوية المنازعات أعضاء جهاز الاستئناف لفترة أربع سنوات، ويجوز إع -2
إلا أن ادة خداة ثلاثة ان الأشخاص السلعة الذين يعينون فور نفاذ اتفاق انظمة التجارة العالمية تنتهي بمرور عااين على 
تعيينهم، و يختار هؤلاء بالقرعة، وتملأ الشواغر لدى حدوثها، ويشغل الشخص المعين بدلًا ان شخص لم تنتهي ادة 

 دة المتلقية ان ادة ولاية سلفه.المنصب للم
 الدولية يتألف جهاز الاستئناف ان أشخاص اشهود لهم بالمكانة الرفيعة، وبالخبرة الراسخة في مجال القانون والتجارة  -3

، ويجــب أن لا يكونــوا تــابعين لأيــة حكواــة اــن الحكواــات، وينلغــي أن تعكــس ( 38)واوضــوع الاتفاقــات المشــمولة عمواــا
تئناف إلى حـد كلـير عضـوية انظمـة التجــارة العالميـة في سـعة تمثيلهـا، وينلغـي لجميـع الأشـخاص اللــذين عضـوية جهـاز الاسـ

يشـــغلون عضـــوية جهـــاز الاســـتئناف أن يكونـــوا جـــاهزين للعمـــل في كـــل وقـــت وبنـــاءًا علـــى إخطـــار اســـتعجل، وأن يتـــابعوا 
لصــلة، وينلغــي أن لا يشــاركوا في النظــر في أيــة أنشــطة تســوية المنازعــات وغيرهــا اــن أنشــطة انظمــة التجــارة العالميــة ذات ا

 انازعات يمكن أن تخلق تضارباً الاشراً أو غير الاشر في المصالح.
     از تسوية ـة أي: الغير ممن أخطروا جهثلاـالثوز للأطراف ــة، ويجــارير الأفرقراف النزاع، استئناف تقــوز إلا لأطــلا يج -4

اــن اــذكرة التفــاهم، أن يقــداوا اــذكرات كتابيــة إلى  10اــن المــادة  2لموضــوع عمــلا بــالفقرةالمنازعــات بمصــلحتهم الجوهريــة في ا
 جهاز الاستئناف وأن يمنحوا فرصة التحدث أاااه.

 يوااً ان تاريخ تقديم أحد أطراف النزاع إخطارا بقرار الاستئناف إلى  60لا تتجاوز فترة الإجراءات، كقاعدة عااة  -5
از الاستئناف تقريره، وعند وضع البرنااج الزاني، يأخذ جهاز الاستئناف في اعتلاره أحكام الفقرة التاريخ الذي يعمم فيه جه

يوااً، فعليه أن  60في حال انطلاقها، وإذا قرر جهاز الاستئناف أن لن يستطيع تقديم تقريره خلال  4التاسعة ان المادة 
ير اع تقدير الفترة المطلوبة لتقديم التقرير، ولا يجوز في أي حال ان يعلم جهاز تسوية المنازعات كتابة بالأسلاب الداعية للتأخ

 ويوااً.   90الأحوال أن تزيد ادة الإجراءات عن 
 يقتصر الاستئناف على المسائل القانونية الواردة في تقرير الفريق  وعلى التفسيرات القانونية التي توصل إليها. -6
 القانوني المناسب.ري و الإدا يوفر لجهاز الاستئناف اا يحتاجه ان الدعم -7
 تغطى نفقات الأشخاص اللذين يشغلون عضوية جهاز الاستئناف، بما فيه نفقات السفر والإقااة، ان ايزانية  -8

 انظمة التجارة العالمية وفق اعايير يعتمدها المجلس العام بناء على توصيات ان لجنة الميزانية والمالية والإدارة.
 الاستئناف:  إجراءات إعادة النظر عند 
والمدير العام، وترسل إلى  يضع جهاز الاستئناف إجراءات العمل بالتشاور اع رئيس جهاز تسوية المنازعات -1

 الأعضاء للعلم بها.
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 تكون إجراءات الاستئناف سرية، وتوضع تقارير جهاز الاستئناف دون حضور أطراف النزاع وفي ضوء المعلواات  -2
 والليانات المقداة.      

 الآراء التي يعبر عنها مختلف أعضاء جهاز الاستئناف و تدر، في تقارير جهاز الاستئناف دون ذكر الأسماء.تورد  -3
 خلال إجراءات الاستئناف.  6يعالج جهاز الاستئناف المسائل المطروحة وفق الفقرة  -4
 استنتاجات التفرقة.أن يقرر أو يعدل أو ينقص نتائج و لجهاز الاستئناف  -5
 از الاستئنافاعتماد تقارير جه: 

 تسوية يعتمد جهاز تسوية المنازعات تقارير جهاز الاستئناف وتقللها أطراف النزاع دون شروط اا لم يقرر جهاز  -1
يوم بعد تعميمه على الأعضاء، ولا تخل  30المنازعات بتوافق الآراء عدم اعتماد تقرير جهاز الاستئناف في غضون 

لتعلير عن آرائها عن أي تقرير لجهاز الاستئناف، وإذا لم يكن هناك اجتماع إجراءات الاعتماد هذه بحق الأعضاء في ا
 اقرر خلال هذه المدة، عقد جهاز تسوية النزاعات اجتماعاً لهذا الغرض. 

 التحكيم الخاص في المنظمة العالمية للتجارة عن التحكيم التجاري الدولي المتعارف عليه في الآتي: ويختلف
 نازعات في المنظمة على الدول دون سواها، بمعنى لا يستطيع أي طرف اتضرر ان القطاع يقتصر نظام تسوية الم -

ان قرارات بعض الدول يجب عليه رفع الشكوى إلى حكواته  الخاص أن يرفع شكوى الاشرة، وعنداا يتضرر القطاع الخاص
 .اها في المنظمة العالمية للتجارةلتتلن

راف حرية اختيار المحكمين أو الجهة التي تشرف على التحكيم، لأنهم في التحكيم في إطار المنظمة ليس للأط -
 اقيدين بقائمة الخبراء لدى المنظمة.

 ليس للأطراف حق اختيار القانون الواجب التطليق. -
 يتميز التحكيم في إطار المنظمة بإاكانية الاستئناف القرار ان قلل أطراف النزاع، بخلاف حكم التحكيم العادي  -

وز الاستئناف فيه، حيث لا يجوز الطعن فيه إلا باللطلان إذا شاب حكم التحكيم أي سلب أسلاب اللطلان، الذي لا يج
ويمكن للأطراف اللجوء إلى قواعد التحكيم التجاري الدولي العادي تحت اسمى التحكيم السريع الذي نصت عليه المادة: 

كن للتحكيم في إطار انظمة التجارة العالمية كوسيلة بديلة ان ان اذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات بقولها:"يم 25
ويخطر لتي يحددها كلا الطرفين بوضوح ...،وسائل تسوية المنازعات أن ييسر التوصل إلى حل للعض النزاعات على المسائل ا
 .(39)"تحكيمفي إجراءات الجميع الأعضاء بأي اتفاقات للجوء إلى التحكيم قلل فترة كافية ان اللدء الفعلي 

 خاتمة:
 : ومجمل القول نقول

 طلان في حكم ـن باللـح بالطعمســ، لم ي2008ام ـراءات المدنية والإدارية لعـري في قانون الإجــرع الجزائــإن المش -1
التحكيم التجاري الدولي الصادر خار، الجزائر، واعترف فقط بالأحكام التجارية الدولية الصادرة في الجزائر، وذلك 

الفقرة الأولى، وحرص على إفراد نص خاص ضمن حالات الإبطال ويتعلق الأار بعدم تسليب  1085ب المادة بموج
ان قانون الإجراءات المدنية والإدارية، واستخدم علارة  1058الحكم أو بتناقض حيثياته وفق الفقرة الثالثة ان المادة 
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حكم أو رفضه أو بطلب الإبطال اتأثراً بالتشريع  مخافة النظام العام الدولي كسلب ان أسلاب استئناف تنفيذ
 الفرنسي.

 الطعن بالنقض أاام القضاء في قرار الاستئناف المنطوي على قلول طلب الإبطال  طريقإنفراد المشرع الجزائري ب -2
على فعالية التحكيم الطعن بأنها تؤدي إلى ازدواجية في العدالة التحكيمية، مما يؤثر  طرقأو تنفيذه، وهذا رغم النقد الموجه ل

ان الآليات لتسوية المنازعات التجارية الدولية، والتي تلقى تشكل ضمانة ان الضمانات القانونية  التجاري الدولي كآلية
في الأخذ بها بين اوسع واضيق اتأثرة بمختلف الاتفاقيات  لأطراف الخصواة التحكيمية في التشريعات المقارنة التي تلاينت

 الدولية.
 الطعن، وجعلها لتشمل أحكام التحكيم التجاري الدولي  طرقالتشريع الجزائري بالتشريع الفرنسي ووسع ان تأثر  -3

 عي اقتصر على وسيلة اللطلان ووسسترال والذيالصادرة في الجزائر أو خارجها، على غرار المشرع المصري المتأثر بقواعد اليون
ة الصادرة في اصر أو خار، اصر مخالفاً التشريع الجزائري والفرنسي في أحكام التحكيم التجارية الدولي انها، وجعلها

فقط على أحكام  رهاالطعن باللطلان في أحكام التحكيم التجاري الدولي، واقتص طريق ان الذين ضيقواوالللجيكي 
 التحكيم التجارية الدولية الداخلية.

 رت بها مختلف التشريعات الدولية، ـتي تأثـدولي والـالاري ـكيم التجـاصة بالتحـا يخص الاتفاقيات الدولية الخـوفيم -4
الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي  طرقفقد اعتمدت  1958بعضها الجزائر اثل اتفاقية نيويورك لعام  لىوانضمت إ

، والتي نصت 1961الطعن باللطلان بطريق غير الاشر، على غرار الاتفاقية الأوربية للتحكيم التجاري الدولي لعام  اثل:
 .1958على نفس حالات الإبطال الواردة في اتفاقية نيويورك لعام 

 ة، كما في حالة التحكيم التجاري المؤسسي اثل التحكيم في ـررة في الاتفاقيات الدوليـعن المقـالط رقـطزام بـالالت -5
، والـتي صـادقت الجزائـر عليهـا حيـث في 1965المركز الدولي لتسوية انازعات الاستثمار والمنشئ بموجب اتفاقية واشنطن لعام 

 في الاتفاقية. الطعن المقررة طرقالتحكيمية على إحالة النزاع على المركز، فإنهم يلتزاون ب الخصواةحالة اتفاق أطراف 
 فقد  طرقالطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي ان حيث الجهة التي يتم تقديم أاااها هذه ال طرقاختلاف  -6

قضائية اثل حالة التحكيم الحر وقد تكون جهة غير قضائية وهي جهة خاصة بالطعن في المركز كما هو الحال في تكون جهة 
 التحكيم التجاري الدولي المؤسسي.

 الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي في التشريعات الوطنية المقارنة  طرقتلاين وتوافق في بعض الحالات ل -7
 لدولية.والاتفاقيات والمنظمات ا

 
 
 
 

 التهمـــــــــــــيش:
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